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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة  بطاقة  تاميـن المعاليم القانونية  بتاريخ  11  فيفري  2004  من قبل الاستـاذ الطاهـر  بن البشـير  

نيابـة  عن شركـة مغرب  للدراسـات  شركة خفيـة  الاسم في شخـص   ممثلها القانونـي  مرسمـة بالسجـل التجاري  بتونس تحـــت عـ 117701998 دد   بمقرها الاجتماعي   الكائن بنهج  ابن الاثير عـ 8دد  ميتوال  فيل  تونـس  بعنوانها المختـار  بالعقد  بنهج   84  شارع الخليج العربي المنـزه  تونـس  .

ضـد : ورثـة  عبد السـلام  بن الحاج  محمد بن مفتـاح  الساسـي  وهم 

1/ ارملـته   نجيمـة بنت  الصادق بن خليفة  رورو  .

2/  توفيـق بن عبد السلام بن الحاج  محمد  بن مفتـاح  الساسـي  .

3/ اختـه  عائشـة  

4/  اختهمـا  مريم   

5/  اختهم سعيدة  

6/  اختهم نجـــاة 

7/  اخوهم   محمد 

8/  اخوهم  محمد  العادل  

9/   ارملتـه  الثانية منصورة بنت  الحاج   محمد  عمــار   القاطنين  بنهج الطاهر  صفر قصر هلال  محل مخابرتهـم  مكتب   محاميهم  الاستاذ  كمال  بوبكـر المناري الكائن بنهج  الطرابلسيـة   عـ   5دد المنستير   .
طعنا في الحكم الاستئنافي التجاري عـ 98220دد   الصادر بتاريخ  22/10/2003  عن الدائرة  الاولى بمحكمة الاستئناف بتونس والقاضي  نصه حرفيا  "  قضت  المحكمة  بقبول   الاستئنافين   الاصلي والعرضي  شكلا وفي الاصل  بنقض الحكم الابتدائي  والقضاء  من جديد  بفسخ عقد   التسويغ المعرف عليه بامضاء  الطرفين  بتاريخ  30  جوان   1990 والمسجل في 17 سبتمبر  1993 وبالزام المستانف ضدها بالخروج من المكرى موضوع العقد  المذكور  وباعفاء المستانفين  من الخطية   وارجاع المال  المؤمن  اليهم وحمل المصاريف  القانونية  على  المستانف   ضدها وتغريمها لفائدتهم  بثلاثمائة  وخمسين دينارا اجرة  محاماة  معدلة   عن هذا الطور.

وبعد الاطلاع على مذكرة   مستندات التعقيب  المقدمة  بتاريخ  25  فيفري 2004 والمبلغة نسخة منها الى  المعقب ضدهم  بواسطة   العدل المنفذ  السيد  محمد  صالح  بيزيد  حسب محضره  عـ 53946دد بتاريخ 17  فيفري  2004   وعلى تقرير الرد المضاف  في  12/3/2004 من قبل الاستاذ كمال المنـاري  . 

وبعد الاطلاع على اوراق   الملف واحكام الفصل  175  وما بعده  من م م م ت .

وبعد الاطلاع على الملاحظات  الكتابية للنيابة  العمومية المحررة  بتاريخ  10/3/2004 والرامية  الى الرفض  اصلا والحجز وبعد  الاستماع  الى ممثلها  بالجلسة  

وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث استوفى مطلب شروطه  الشكلية  ففاز  بالقبول   من هذه الناحية .

من حيـــث  الاصـل  : 

حيث تفيد  الوقائع   كما وردت  بالقرار المطعون فيه والاوراق  التي انبنى عليها قيام المعقب ضدهم  لدى المحكمة  الابتدائية بتونس  بواسطـة نائبهم   ضد المعقبة  الان عارضـا  ان المطلوبة  تسوغت  كامل الفيلا   الكائنـة  بمتيوال  فيل  نهج ابـن  الاثيـر   عـ3دد  تونس  من مورثـهم بموجـب  عقد معرف عليه  بامضائهما في   30-6-1990 ومسجل  بقابضـة  المالية في   7-9-1993  بمعين شهري ابتداء  ب   625  دينـارا  أي ما قدره  سنويـا  7500  دينـارا  واثر وفاة  مورثهم الت  الملكية  اليهم  وقد اخلت  المدعى عليها  ببنود  العقد  الرابط  بينهما المتضمن  في بنده   17  ان كل مخالفة  او اخلال  ببند  من  بنود   العقد يترتب   عليها قانونا فسخ  العلاقة الكرائية  القائمـة  بين الطرفيـــن  دون اعتبار   التعويض  المستحق   كما نص   البند  3  من العقد   ان معين الكراء   يدفع  كل شهرين مسبقا الا ان المطلوبة خالفت ذلك البند مما اضطرهـم   للقيام بعدة  قضايا  استعجاليـة   في الخروج  ان لم تدفع  الاولى تحت  عـ83727دد بتاريخ  17/2/2002 والثانية  عـ88166دد حكم فيها بتاريخ  12/7/2001 والثالثة  عـ91889دد  لاتزال  منشورة  وهو ما يعد اخلالا  ببنود العقد يوجب الفسخ كما انه ازاء معاينة  منوبيه لاضرار   وتغييـرات للمحل استصدروا   اذنـا  على عريضة  لمعاينة   الاضرار   وبيان سببها  ان كان ناتجـا عن الاستعمال  العادي ام لا وقد استنتـج   الخبير المنتدب  احداث تغييرات  من بينها احداث  ثقوب   بجدران  الغرف  لتركيز  مكيفـات وازالة  فرش  الخزف  من بيــت   المرخاض   وسدم ابواب وقد قامت المطلوبة بكل تلك الاعمال   بدون الحصول  على ترخيص   كتابي  في الغرض  خلافا لاحكام الفصل   6  من العقد   طالبا الحكم بفسخ العلاقة  الكرائية والزام ا لمطلـوبة  بالخروج مـن   العين  ا لمكتـراة  وتسليمهـا  لمنوبيـه  خالية من كل الشواغل   وتغريمها لفائدتـهم  بالف دينـار  اتعاب  تقاض  واجرة محامـاة  

وبعد المرافعة  صدر  الحكم في القضية  تحت عـ 26077 دد بتاريخ    15  ماي   2002 بعدم سماع الدعوى  وابقاء  مصاريفها  محمولة  على   القائمين  بها بناء على عدم توفر  شرط المماطـلة   الىجانب المطلوبة  التي تتولى   الخلاص  اثر صدور  الاحكام  ضدها وان التحويرات   المدخلة   على المكرى  تنضوي  تحت  طائلة التحسينات  التي تزيد فـــي قيمة المكرى  ولا تسبب له ضررا ولا تخلف   عيوبا او  اضرار ا جوهريـة   وقد اقتضتـها طبيعـة  نشاط المكرى  المعد كشركة  توجب  احداث   بعض  التغييرات الطفيفة  والجزئية التي   لا تخرج عن الاستعمال  العادي للمكرى  فيما اعد لـه  وان سدم بعـض  الابواب  كان منذ مدة   طويلة  وهو لا يفيد  قيام المطلوبة  بذلك  وان الاضرار  المعاينة مالوفـة   واعتياديـة  لا يضمن المستاجر تلفهـا  ولا يترتب  عنـها فسخ  العقد   على معنى  الفصل   783  م اع وان راي  الخبير لا  يقيد المحكمـة   .

فاستانفه   المحكوم  ضدهم  بواسطة نائبهم  وبعد استيفاء  الاجراءات  صدر  القرار  بالنقض  طبق  نصه  الموما اليه   اعلاه   وذلك بنـاء  على ان واجب  الصيانـة  وعدم الاهمال  المحمول   على المتسوغة  صلب الفصل   7   من العقد يفرض عليها اعلام  المالكـة  بجميع ما يحدث  للعين مما يلزم المؤجر  مباشرته سواء  كان ذلك للـزوم  الترميمـات او غيرها  تطبيقـا  لاحكام الفصل  778  م اع  وبناء على ذلك يكـون  المتسـوغ  مسؤولا  عن الضرر الحاصل  طالما ان ملف  القضية خال  مما يثبت قيامه باعلامـه المالك  بذلك  تقاعس  هذا الاخير  من الاستجابـة لطلبـه  .

فتعقبتـه  الطاعنة بواسطـة  نائبـها  الذي  نسب  للقرار ا لمطعون فيه  الاخلالات  التاليـة  

-  خرق  احكام الفصل   123  من م م م ت  وتحريف الوقائع  وخرق احكام   الفصل    783  والتناقـض  الواضح بين  المستندات  عندما اقـرت  المحكمة بان   التحويرات  المجراة من قبل المستانف ضدها يتـضح  انه حتمتـها  مصالح  العمل بالمكتـب  وهي من الاعمال  التي  تقتضيها  طبيعة النشاط   على   معنى الفصل   783  م اع فضلا عن ان سدم بعض الابواب  كان منذ مدة  طويلـة  وهو لا يفيد  قيام المستانفة  بها سيمـا  وقد نفت هذه الاخيرة  ذلك  

وحيث  ان هذا الاقرار  يتناقض  مع نص الحكم الصادر  ضد المعقبة  بما يجعله  عرضة  للنقض طالبا نقضه  دونمـا احالة  

وحيث  اجاب المعقب ضده الثاني  توفيق ساسي  بواسطة   نائبه الاستاذ  كمال بوبكر  المناري  قولا بان الطاعنة لم تحترم مقتضيات الفصل   185  م م م ت  لما اكتفـت  بتبليـغ  نسخة  واحدة من مذكـرة  الطعن الى المعقب ضدهم بواسطـة   الاستاذ  كمـال  بوبكر  المنـار ي  كما وقع خرق الفصل  7  من م م م ت  لعدم التبليـغ  بالمقر الاصلي بنهج الطاهر  صفر بقصر هلال  

ومن جهـة   الاصل   لاحظ  نائب المعقب ضده  ان الطاعنة  لم توضح بدقـة   سبب الطعن مقتصرة على خرق  احكام الفصل   123  م م م ت   والفصل   783   م اع  وهو مطعن يرمي  الى مناقشة  راي محكمة الدرجة  الثانية في الوقائع   وفهمها لها وهو  امـر  خارج عن انظار   محكمة  القانون سيمـا  وان الحكم  المطعون فيه جاء  معللا  بناء على مخالفة المتسـوغة  لاحكام الفصل   السابع  من العقد الذي  نص على ان المتسـوغ  مسؤول   عن كل  الاضرار  الحاصلة  بخطـئة   ونتيجة اخلاله  بواجب  الصيانـة وقدرتب  الفصل  17  من العقد الانفـساخ  الحتمـي  وعملا باحكام الفصل   242  فان هذا الاتفاق ملزم  للطرفين سيـما وان احكام الفصل   783  من م ع لا يكتـسي  صبغـة   الزامية لكونه  ليس من ا لنظام العام والاجراءات الاساسية   بما يجوز  معه للاطراف  الاتفاق   على خلافه وانه لا وجود   للتناقض   بين مستندات  القرار   ونصـه  

وانتهى   النائب الى طلب  الحكم اساسا بسقوط الطعن  واحتياطيـا  رفض المعقب  موضوعا والتخطئة بالمال  المؤمن .

المحكمـــــــــــــة 

عن المطعـن الاول   

حيث خلافا لما ورد  بهذا المطعن  فان التبليغ  ثم الى المعقب ضدهم بمقرهم المختار الذي  حددوه صلب محضر الاعلام بالحكم الاستئنافي  المطعون فيه وذلك حسـب  محضر العدل  المنفذ السيدة  زهرة مراد المؤرخ في  29  جانفي   2004  تحت عـ 11849 دد  المتضمن  تبليغ نسخة واحدة من الحكم برغم تعدد المحكوم  لهم بما تنتفي  معه ضرورة  التبليـغ   الى مقر سكناهـم .

وحيث فضلا  عن ذلك فقد نصت  احكام الفقرة  الرابعة من الفصل 185  م م م ت  على ان يقدم المعقب نسخة من محضر ابلاغ  خصومه  نطيرا من تلك المذكرة  بواسطة  العدل المنفذ  وليس  نظائر منها  سيما في مثل صورة  الحال التي تقتضي  اجتماع  واتحاد المعقب  ضدهم وعملا  بقاعدة توازي  الاجراءات  لما تولوا  مجتمعين اعلامه وتبليغه  نسخة  فريدة  من الحكم  الاستئنافي  مع تحديد  مقر مختار  لهم جميعا بمكتب  محاميهم .

وحيث اضحى هذا المطعن  قائما  على  غير صحيح من قانون فتعين رده  

عن المطعن الاصلي  

حيث نص  الفصل السابع   من عقد الكراء  شريعة الطرفين  طبقا للفصل  242 م اع على ان تكون المتسـوغة  مسوؤلة عن  الاضرار الناجمة   عن خطئها  اولهما  تقديم العناية اللازمة  للمكرى  وحيث ان ما عاينه   الاختبار  من نقائص   واضرار  منها  ما يعود الى الاستعمال  العادي  للمكرى  بحسب  طبيعة النشاط  المزاول  وبفعل  القدم والزمـن وهو امر مقبول ومتوقع  لا تسال  عنه المتسـوغة الا اذا   تجاوز   الحد  عندهـا  تلزم المتسوغة  بجبر  هذه الاضرار  على   نفقتها .

وحيث   تاسس القرار ا لمنتقد بناء على عدم  اعلام المستانفة   المالكين  بالضرر الحاصل  للمكرى   طبقا للفصل  778  م اع   وانفاذ ا  لاحكام   الفصل   17  من العقد .

وحيث خلافا  لما جاء  بهذه المستندات فان الاضرار   الحاصلة بالمكرى   ناجمة عن الاستعمال  اليومي العادي  التي لا تسال عنها المتسوغة  وبالتالي  فانها لم ترتكب  خطاء  تعاقديا   اثناء استعمالها   للمحل  بما يناى بها عن واجب   الاعلام   طبقا  للفصل  778  م اع   الذي يستوجب  تدخل  المالك لاجراء ترميمـات  اكيدة  او  لظهور  عيب غير   متوقع  بالعين وهو ما لم يثبته الاختبار قطعـا .

وحيث ان احكام الفصل  778  م اع سند القرار  المنتقد  ابقت المالك  على حقه في طلب جبر ما تسبب  له  من الخسارة ان لم يعلمـه حالا بما حدث  للعين  الماجورة  مما يلزم  المالك مباشرتـه  .

وحيث  يتمحص من خلال ما تقدم ان النتيجة  المصوغة  صلب الحكم لا تتماشى  والوقائع  والمستندات  وتضمنت خرقا لاحكام الفصل  783 م اع  بما اوجب  نقضه .

ولهذه الاسباب 
قررت المحكمة  قبول مطلب  التعقيب  شكلا واصلا   ونقض الحكم المطعون فيه واحالة  القضية   على محكمة الاستئناف  بتونس ل للنظر  فيها مجددا  بهـيئة   اخرى واعفاء  الطاعنة من الخطية  وارجاع معلومهـا  المؤمن اليــها .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 23-3-2004  عن الدائرة   المدنية  الثالثـة  المتالفة  من رئيستهـا  بالنيابـة   السيدة  جويدة  قيقـة  ومستشاريهـا   السيدين  عز الديـن  بوزرارة  واحمد رزيق  وبمحضر المدعي العام السيد بوراوي  سلامـة  وبمساعدة  كاتـبة  الجلسة  السيدة  ليلى الرياحي .
وحـــرر في تاريخـــــه

